
مجلس الأمة
الخميس 23 يوليو 2015

09

ïjƒ°ûdG »àjƒµdG πjƒªàdG â«H ¢Vô©Ã »à«æ«ØfEG ìÉæLh ,…óªMC’Gh …ôdG -»à«æ«ØfEG ¢VôY ádÉ°üH ÉfhQhR

êójEG S6 „ƒ°ùeÉ°S

:≈∏Y π°üMGh Iójó÷G Q70 »à«æ«ØfEG ¿B’G ∂∏àeG 
 .*á«fÉ› áfÉ«°U äGƒæ°S 5  

.áaÉ°ùŸG IOófi ÒZ ádÉØc äGƒæ°S  5  
.kÉfÉ› QhôŸG π«é°ùJh Ò¨dG ó°V ÚeCÉJ  

.»ÑgòdG êójEG S6 „ƒ°ùeÉ°S RÉ¡L  

التميّز لعشّاق 
ا�ن إنفينيتي Q70 الجديدة بمعارض البابطين
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 القضيبي: إجابات العمير 
عن الأسئلة حملت الكثير  من التناقضات 

وأسلوب التضليل والهروب ولم تعفه
 من تحمل المسؤولية

اســـتغرب النائب أحمد القضيبي رد وزير النفط ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير على سؤاله بشأن 
من وصفهم بـ «أصحاب المناقصات المليارية»، وتعذره بأنه لم 
يذكر أســـماء حتى يتم تزويدنا بها، مشيرا الى أن رد الوزير 

العمير ليس سوى هروب إلى الأمام.
القضيبي  النائـــب  وقال 
ان الوزيـــر العميـــر أوضح 
أنـــه يقصـــد بتصريحه من 
ذكرهم ديوان المحاسبة في 
تقريره الســـنوي وســـجل 
بحقهم مخالفات وملاحظات، 
متســـائلا: «هل يشمل ذلك 
الجهات الحكومية التي وردت 
في تقرير الديوان ملاحظات 
حولها لتخلفها عن ســـداد 
مديونياتها الى شركات القطاع 
النفطي ومنها وزارات الدفاع 
والداخلية والكهرباء؟». وبين 
الوزير  أن  القضيبي  النائب 
كتـــب رده دون دراية وعلم بما جاء في تقرير الديوان، إذ ان 
التقرير في كل صفحاته لم يذكر اســـم شـــركة واحدة وكان 
يكتفي بذكر أرقام العقود الموقعة مع شركات القطاع النفطي، 
باستثناء ذكره لأسماء الجهات الحكومية، مبينا أن الكثير من 
الملاحظات التي وردت في تقرير ديوان المحاســـبة، ووصفهم 
العمير بـ «أرباب المناقصات المليارية» تم الرد عليها من قبل 
القطاع النفطي واكتفى الديـــوان بالردود دون تحويلها الى 
مخالفـــات. وبين النائب القضيبي أنـــه من المخجل أن يمتنع 
الوزير العمير وهو نائب وممثل للشعب قبل أن يكون عضوا 
في الحكومة عـــن تزويد النائب عن أعماله الرقابية وإحالته 
الى النيابة بحجة الدســـتور وفصل السلطات، مشيرا الى أن 
القضايا إن صح إحالتها الى النيابة فهي لم تعد سرا وبإمكان 
أي مواطن معرفة تفاصيلها والاطلاع على ســـير القضية من 
موقع وزارة العدل الالكتروني باستخدام الرقم الآلي للقضية، 
مؤكدا أنه ســـيعيد توجيه الســـؤال في هذا الشأن بما يلزم 
الوزير العمير أن يقدم ما لديه من أدلة بشـــأن الإحالات الى 
النيابة إن كان فعلا قد قام بذلك. وأوضح النائب القضيبي أن 
إجابات الوزير العمير على أســـئلته البرلمانية حملت الكثير 
من التناقضات، وهو ما سنبينه للجميع بالأسئلة البرلمانية 
التـــي يقوم بإعدادها حاليا، داعيـــا الوزير العمير أن يتحلى 
بالشجاعة السياســـية ويكشف من يقصد بتصريحه، مؤكدا 
أن أســـلوب التضليل والهروب والإجابات المنقوصة لم تعفه 

من تحمل المسؤولية السياسية القادمة.

أحمد القضيبي

الحويلة: إنشاء مستشفى متخصص 
في العلاج الطبيعي

قدم النائب د.محمد الحويلة اقتراحا برغبة جاء فيه: يعد 
العلاج الطبيعي من فروع الطب الحديث وله دور كبير في إعادة 
تأهيل المريض بعد الإصابة سواء من أصيب بجلطة دماغية 
انعكست على أطرافه، ما يتطلب اخضاعه إلى «كورس» علاج 
طويل في طريق عودته إلى الحياة الطبيعية، أو من تعرض 
إلى كسر في أحد أطرافه وما 
ينتج عن ذلك من تصلبات 
ترافـــق عمليـــة التجبيس، 
الامر الذي يتطلب معه علاجا 
طبيعيـــا بتمرين العضلات 
والمفاصل علـــى العودة إلى 
الطبيعـــي، وكذلك  وضعها 
الحالات المختلفـــة للأطفال 
المصابـــين بأمراض الشـــلل 
والإعاقات الجسدية المتنوعة 
وتزايد حالات الإعاقة وكذلك 
العظام، حتى كبار  هشاشة 
السن ومن أصيبوا بخشونة 
العظام وغيرها من أمراض 
الشيخوخة يخضعون للعلاج الطبيعي للتخفيف من تداعيات 
المـــرض وآلامه. كما أن تحديـــد المواعيد لحلات العلاج حاليا 
تصل الى ما يزيد عن ٣ أســـابيع أو ما يعادل شهرين للموعد 
فـــي الفترة الصباحية فقط وذلك يشـــكل عائقـــا للكثير من 
المرضى، خصوصا أن منهم الطلبة والموظفين ولا يستطيعون 
المداومة على العلاج الطبيعي في هذه الفترة. لذا فإنني أتقدم 

بالاقتراح برغبة التالي:
١ ـ إنشاء مستشـــفى متخصص للعلاج الطبيعي على أن 
يزود بأحدث الأجهزة في هذا التخصص ونشر ثقافة العلاج، 
خصوصا مـــع أهمية العلاج، والعمل علـــى تأهيل الكفاءات 
الكويتية، والاحتكاك مع الخبرات العالمية من خلال الابتعاث 
خاصة مع تطور علم العلاج الطبيعي بشـــكل مستمر، حتى 
اصبح يتدخل في مجالات طبية أخرى مثل كســـور العظام، 
وأمراض الهيكل العظمي، وإصابات الأعصاب، والشلل الدماغي، 

وصحة إصابات صحة المرأة، وإصابات النخاع الشوكي.
٢ ـ افتتاح معاهد ومـــدارس متخصصة في التدريب على 

أساسيات العلاج الطبيعي.
٣ ـ فتـــح مراكـــز العـــلاج الطبيعي في الفترة المســـائية 
بالمستشـــفيات الحكومية طوال أيام العمل في الاسبوع، بما 
فيها مستشفى الرازي ومستشفى الطب الطبيعي مع توفير 
سيارات لنقل الحالات التي تستدعي نقلها من وإلى المستشفى 

والبيت وبالعكس.

د.محمد الحويلة

قال إن تعليقات النائب تخدم أصحاب العقود والمناقصات المخالفة

العمير: إجاباتي عن أسئلة القضيبي وافية ولسنا ممن يهرب
 إلى الأمام.. ولا نتستر خلف شعارات مضللة

دون الحاجة لاستخدام عبارات 
التشكيك والتوبيخ.

كما ان تشـــكيكه في إحالة 
البعض للنيابـــة ليس له ما 
يبـــرره، وبإمكانه كما قال في 
تعليقه على جوابي ان يحصل 
على تفاصيل أكثر حول القضايا 
المحالة بالطريقـــة التي يراها 
مناسبة من خلال الأجهزة التي 
ذكرها، فلم ننكر عليه هذا الحق، 
لكننا لن يفـــرض علينا أحد 
طريقة الإجابـــة أو مضمونها 
مادام أنها في إطار الدســـتور 

واللائحة.

وأضاف العمير: «أنا قدمت 
إجاباتي عنى أسئلة القضيبي، 
وإن كانت غير كافية في بعضها 
فنحن نرحب بأي أســـئلة أو 
استفســـارات لنرد عليها في 
إطار الدستور واللائحة اللذين 
يحكمان أعمالنا واختصاصاتنا 
مـــع حفـــظ حقـــوق الزمالة 
والاحتـــرام، وأتمنى ألا يجزع 
القضيبي مـــن الاحتكام  الأخ 
إليهمـــا وإلى أحـــكام المحكمة 
الدستورية، وأن يتخذ الإجراء 
المناسب متى ما جنح الوزير عن 
أحكام الدستور وليس العكس 

النفطي وهذا يثبت أن القضيبي 
لم يقرأ تقرير الديوان بعناية 
وأنه انبرى للدفاع عن المخالفين 
والبحث عما يبرئ ساحتهم 

فقط.
ونذكـــر القضيبي بخطئه 
وعدم متابعتـــه عما يصدره 
ديوان المحاسبة، وذلك بسؤاله 
عن تقرير الديوان ٢٠١٥/٢٠١٤ 
الذي لم يصـــدر بعد ثم يأتي 
ليفند تقرير ديوان المحاسبة 
الذي زودناه بنسخة منه بشكل 
لا يليق بمسؤوليته التشريعية 

والرقابية.

وأجاب عنها، وأرسل الردود إلى 
الأمانة العامة لمجلس الأمة وبما 
يتوافق مع الدستور واللائحة 
وبشكل نبدي فيه التعاون، وبما 
نعتقد انه يرد على استفسارات 
النائب. وقال العمير: «عندما 
يذكر ديوان المحاســـبة أرقام 
العقود ولا يتحدث عن أسماء 
أصحابها، فإنه ينطلق في ذلك 
من صلاحياته واختصاصاته، 
ولكن نبدي اســـتغرابنا من 
القضيبي بدفاعه عن  النائب 
المخالفين والمتجاوزين وقوله 
إن الديوان اقتنع بردود القطاع 

من أخل وتجـــاوز بالأجهزة 
الحكومية، وكأنه يريد البراءة 
والســـلامة للجميع. وأضاف 
العمير: «إجابتي يا أخي عن 
ســـؤالك وافية، وتتضمن كل 
ما استفسرت عنه، ولسنا ممن 
يهرب إلى الأمام أو الخلف، ولا 
نستتر خلف شعارات ومفردات 
وكلمات مضللة لا طائل منها. 
ونطمئنه بأننا نمتلك الشجاعة 
لمواجهته ولن ترهبنا كلماته 

ووعيده.
وأكـــد العمير انه تســـلم 
أســـئلة من النائب القضيبي 

ورائهـــا ومفـــردات مضللة 
وعبارات تخدم أصحاب العقود 
والمناقصات المخالفة التي سطر 
ديوان المحاسبة الملاحظات حول 
عقودهم ومناقصاتهم، وتسببوا 
في تأخيـــر الإنجاز واتصفوا 
بضعـــف الأداء، والإخـــلال 
بالأعمال التـــي كلفت الدولة 
ملايين الدنانير، وتسببت في 
تأخير إنجاز المشاريع لفترات 
تجاوزت الأشهر والسنين. وليت 
القضيبي كلف نفسه  النائب 
عناء قراءة ملاحظات الديوان 
بدلا من أن يســـاوي بالجرم 

النفط ووزير  أبدى وزير 
الدولة لشؤون مجلس الأمة 
د.علي العمير اســـتغرابه من 
تصريـــح النائـــب القضيبي 
تعقيبـــا علـــى الأجوبة التي 
أرسلها إليه. حيث قال العمير: 
ان تعليقات القضيبي تضمنت 
عبارات لا تليق بنائب يمثل 
المغالطات ما  الأمة وفيها من 

لا نقبله.
وقـــال العمير: أتمنى على 
القضيبي اســـتخدام  النائب 
ما يراه مناسبا دون الحاجة 
لترديـــد كلمـــات لا طائل من 

د.علي العمير


